إجراءات تحقيق صحة السندات

ان الادلة التي تقدم للمحكمة على شكل سندات كتابية سواءاً اكانت رسمية ام غير رسمية لاثبات الطلبات الواردة في الدعاوى او الدفوع التي تقدم من قبل الخصوم من الممكن ان تواجه بالطعن فيها عن طريفق الدفع بالتزوير والانكار فيما يتعلق بالسندات الرسمية ولما كانت الاجراءات المتبعة بالنسبة للتزوير تختلف عنها بالنسبة للانكار لذا سنفصل الكلام في كلا النوعين.

1- التزوير:اذا اقتننع القاضي بوجود قرائن قوية دالة على صحة الادعاء بالتزوير فانة يقرر احالة الخصوم على قاضي التحقيق للمباشرة باجراء التحقيقات الخاصة لان التزوير جناية يعاقب عليها قانون العقوبات اضافة الى ذلك يكون التزوير موضوعا للدعوى مدنية ترمي الى تعويض الضرر المترتب على التزوير سواءا اكان ماديا ام معنويا ويتناول التزوير كل ما يلحق وصف الرسمية في السند الرسمي وعلى من يدعي التزوير ان يقوم بتحديد ما يدعي تزويره تحخديدا دقيقاً.

الانكار :- اذا كان التزوير طعنا يرد على السندات الرسمية والعادية فان الانكار يرد على السندات العادية فقط المادة (34) اثبات عراقي وانكار المحتج عله بالسند العادي يجب ان يكون واضحا وصريحا فلا يكفي السكوت او اظهار التشكيك في حصول التوقيع وهذا ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (29) اثبات عراقي (( اذا ابرز المدعي سندا عاديا لاثبات دعواه عرض على المدعى عليه وله ان يقر بامضائه او ببصمة ابهامه او ينكرها ويعتبر سكوته انكاراً)).
